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I. المقدمة
يسمى التعليم غير النظامي بالتعليم الحر فالإجراءات الخاصة به أقل انضباطاً من إجراءات التعليم النظامي نتناول ذلك بالشرح فى هذا الدرس موضحا بالتقارير والدراسات العلمية.
II. موضوع المقالة 
التعليم غير النظامي هو ما يمكن أن نسميه بالتعليم الحر, على الرغم من أن له برامج مخططة ومنظمة، كما هو الحال في التعليم النظامي، فإن الإجراءات المتعلقة بالتعليم غير الرسمي أقل انضباطًا من إجراءات التعليم النظامي، فمثلًا: في الأقطار التي يوجد بين سكانها ما لا يعرفون القراءة والكتابة, اشتُهرت طريقة كل متعلم يعلم أُميًّا بوصفها أسلوبًا لمحاربة الأمية، في هذه الطريقة يقوم قادة التربية والتعليم بإعداد مادة مبسطة لتعليم القراءة، ويقوم كل متعلم بتعليمها لواحد ممن لا يعرفون القراءة والكتابة، ولقد تمكن الآلاف من الناس من تعلم القراءة بهذه الطريقة غير الرسمية في البلاد العربية، وفي بعض المجتمعات مثل: الصين، والمكسيك، وكوبا، والهند.
ننتقل بعد ذلك إلى تناول دور مهم, يمكن أن يقوم به المجتمع المدني العربي في التعليم غير النظامي، وهو يتحدث عن أمر مهم جدًّا في المجتمع، فالتعليم في العالم العربي يعاني من مشكلات كثيرة نحن نعرفها جميعًا، منها: انخفاض معدلات الالتحاق، التفاوت بين نسبة الالتحاق للفتيات والفتيان، ارتفاع معدلات التسرب، انخفاض الإنفاق على التعليم، ضعف المرافق والخدمات التعليمية، غياب التعليم جيد النوعية، بالإضافة إلى نقص التخطيط للسياسة التعليمية وعدم استنادها إلى معلومات دقيقة، وعدم مواءمة مضمون التعليم لاحتياجات السوق، كما لا يوجد تركيز على اكتساب المهارات الحياتية اللازمة، بالإضافة إلى التركيز على الكم دون الكيف؛ ولذلك فإن النظام التعليمي بشكله الحالي يزيد من معدلات التسرب.

ويشير تقرير "عالم عربي جدير بالأطفال عام 2005" إلى وجود سبعة مليون طفل في عمر الدراسة غير ملتحقين بالمدارس، فالتقارير العربية والدولية بصفة عامة لا تورد عدد الأطفال الذين يدرسون خارج نظام التعليم الرسمي، أو ما يسمى بالتعليم غير النظامي، وغالبًا ما تتركز التقارير المعنية حول تعليم الكبار ومحو الأمية، ولا يتم حتى الآن تغطية كاملة للدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم غير النظامي، على الرغم من التأكيد على ضرورة شَرَاكة هذه المنظمات في العملية التعليمية والتنموية، وقد تعود بعض أسباب عدم معرفة حقيقة ما تقوم به تلك المنظمات إلى عدم توفر إحصائيات، أو إلى غياب التقييم لما تقوم به من برامج تعليمية.
ولا شك في أن المنظمات الأهلية يعوّل عليها كثيرًا في مجال التعليم، خاصة أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن عددًا قليلًا من الدول العربية, هو الذي يقترب من تحقيق الهدف الثاني من الأهداف التنموية للألفية، وهو تعميم التعليم الابتدائي، وضمان أن يتمكن كل الفتيان والفتيات من الانضمام لصفوف التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، خاصة وأن عشر دول عربية فقط -هي: الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، وليبيا، والأرض الفلسطينية المحتلة قبل الانتفاضة، وقطر، وسوريا، وتونس- هي التي حققت معدلات صافية للالتحاق بالمدارس الابتدائية, تزيد على 90% في الفترة من عام 1997 حتى 2000، وقد حققت تونس معدلًا بلغ 99%, كما يلاحظ تدهور الوضع في العراق منذ عام 2000، وتظل معدلات الالتحاق منخفضة في دول مثل: جيبوتي، والسودان، واليمن. وعلى الرغم من صدور قوانين حول إلزامية ومجانية التعليم في عدد من البلاد العربية؛ لم ينعكس ذلك على الواقع، وظلت قضية تحصيل مبالغ مالية من الأطفال بأشكال مختلفة هي القاعدة.
نسبة الالتحاق: يشير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع في عام 2007, إلى أن نسبة الالتحاق الصافي للدول العربية بالتعليم الابتدائي كانت 77%، ثم وصلت إلى 81% في عام 2004، ورغم أن إجمالي التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية قد زاد زيادة كبيرة في معظم الدول العربية منذ الثمانينات، إلا أن صافي نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية وهو 75%, يقل عن المعدلات الخاصة بالدول النامية التي تبلغ 78% للفتيات، كما تقل عن المتوسط العالمي الذي يبلغ 80% للفتيات، وهو ما يعني وجود 31 فتاة أمية من بين كل 100 فتاة في العالم العربي. 
ويشير تقرير اليونيسيف حول وضع الأطفال في العالم في عام 2006, أن الدول العربية لم تغلق باب الفجوة في الاختلاف بين تعليم الفتيات والأولاد، وأنه من الضروري أن تقوم بجهد أكبر للوصول إلى توازن بين النوعين.
نوعية التعليم:
الأساس في التعليم الجيد النوعية، هو أن يقوم على تحفيز القدرات الذهنية للأطفال، وإكسابهم المهارات الحياتية، والمشاركة والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة؛ فالتعليم والمعرفة ليسا مفتاح التقدم الفردي فقط، بل هما كذلك مفتاح النجاح على المستوى القومي. 
وقد برزت قضية نوعية التعليم التي تقدم في المدارس, كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات العربية الآن، وتبين مبادرة لرصد منجزات التعليم في ثماني دول عربية الضعف الشديد لنتائج محو الأمية.

وتؤكد ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في ملاحظاتها, على تقارير عدد من الدول العربية؛ أن اللجنة معنية بعدم إدماج الأطفال المعاقين في النظام التعليمي، وبانتشار الضرب في المدارس رغم منعها الرسمي، وأوصت بإدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وبإصلاح المناهج التعليمية للتركيز على تنمية التفكير النقدي، ومهارات حل المشكلات بدلًا من الاعتماد على الصَّم والحفظ، وضرورة دراسة أسباب عدم نجاح برامج محو الأمية الخاصة بالتسرب المدرسي، والنظر إلى محتوى البرامج المقدمة وأوقات التدريس.

كما أوضحت اللجنة أنها معنية بأهداف التعليم, والسلوك النمطي تجاه أدوار الذكور والإناث، والتسامح والمساواة بين الجنسين والأقليات الدينية والعرقية، بالإضافة إلى عدم توفر معلومات مصنفة حول الأطفال حسب النوع، والعمر، والمنطقة الجغرافية.
أيضًا هناك احتياج إلى توفير تعليم جيد النوعية, وهو يقتضي إعادة صياغة الأولويات القومية، بحيث يأخذ التعليم حقه من الناتج الإجمالي للإنفاق العام، وتحريك المبادرات الشخصية للمشاركة في تمويل التعليم العربي، والانفتاح على مبادرات المجتمع والقطاع الخاص، وإيجاد صلة بين مؤسسات التعليم والمجتمع المحلي، وإدماج المعلوماتية في مجالات التعليم النظامي وغير النظامي.
أيضًا من المهم أن ننظر في كيفية إمكان التعليم غير النظامي أن يؤثر في جودة التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة، والمساواة بين الجنسين، وأن يقوم بدور في مجال مواجهة التسرب ومكافحة أمية الكبار؛ ليتوافق مع الهدف الذي حددته له اليونسكو، وهو إيجاد فرص لتعليم الذين حُرموا منه، أو من تسربوا من النظام الرسمي؛ وعليه تخلّفوا عن الانضمام إلى صفوف المشاركين في عملية التحديث، وأصبحوا عرضة للانضمام إلى صفوف الفقراء، وإن حرمانهم من التعليم كفيل بأن يخلق لديهم شعورًا بالمرارة والمهانة والإحباط؛ وحتى لا يوصم هؤلاء بالفشل يصبح من الضروري أن يوفر المجتمع مجالًا يتيح لهم الحصول على حق التعليم.

وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في معالجة هذه المشكلة؛ حيث ألقت كثير من الحكومات العربية بعبء على المنظمات الأهلية, في تقديم الخدمات للفئات المهمشة، وتلك التي استبعدت من التعليم النظامي الرسمي للخدمات بسبب سياسات التكيف الهيكلي، وهو ما يعني أن هناك احتياجًا إلى الاهتمام بالتوسع في المنظمات التي تهدف إلى التمكين، فأهمية المنظمات الأهلية العربية تنبع في هذه المرحلة من الدور, الذي يمكن أن تؤديه في العملية التنموية بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية, والثقافية.

والحديث عن دور المنظمات الأهلية في التعليم غير النظامي، ومساهمتها في حل المشكلات على المستويين النوعي والكمي -يحتاج منا إلى تقييم أداء هذه المنظمات، آخذين في الاعتبار الأبعاد التنموية المتضمنة حق التعليم كمبدأ أساسي.
تكاملية الحقوق:
قد نتناول الحقوق في بعض الأحيان, كلٌّ على حدة لأغراض الشرح والتفصيل, إلا أننا في واقع الأمر نعجز عن معالجة هذه الحقوق بشكل منفصـل؛ فالحقوق متكاملة ومترابطة ومتلازمة، ومن الصعب الحديث عن أولوية حق على آخر، أو معالجة حق دون آخر، فعدم توفر أشياء خاصة بالتعليم لا يمكن فصله عن أشياء تخص الاقتصاد، وتخص الحياة البسيطة، ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2006 إلى أنه يتوجب على الحكومات توفير الصرف الصحي الملائم، والمياه في المدارس؛ لأن عدم توفرها يمثل سببًا رئيسًا لتسرب الفتيات من الدراسة.
كفالة حق التعليم:
حق التعليم هو حق أساسي، ورغم ما تحقق من تقدم في تخفيض عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي غير المقيدين في المدارس؛ إلا أن العدد ما زال مرتفعًا على نحو غير مقبول، وتشير البيانات المستمدة من الإحصاءات والاستقصاءات الأسرية إلى أن هناك العديد من الأطفال المقيدين في المدارس, لا يواظبون على الحضور بصورة منتظمة، وهؤلاء يعيشون في المناطق الريفية، وينتسبون إلى الأسر الأشد فقرًا؛ فعليه يجب أن تتضافر جهود منظمات المجتمع المدني مع الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومات في مجال التعليم؛ حتى يتحقق هدف التعليم للجميع.
أيضًا هناك التحديات الفعلية لكفالة حق الطفل في التعليم:
فالمشكلة التي تواجه كفالة حق التعليم للأطفال العرب, لا تتمثل في الموارد المالية بقدر ما هي تتمثل في الرؤى، والإستراتيجيات، والسياسات المتبعة في البلاد العربية، في حين تردد تشريعات الدول العربية احترامها لمبدأ المساواة وعدم التمييز. ويثير تطبيق هذا المبدأ العديد من الإشكاليات والتساؤلات، حيث يؤدي بعض تشريعات العمل العربية -على سبيل المثال- إلى إقصاء أو استبعاد فئات من الأطفال العاملين؛ وعليه حرمانهم من الحماية التشريعية، ومن بينهم الأطفال العاملون في مشروعات أسرية في القانون اليمني -مثلًا- على سبيل العرض لا الحصر.
الشراكة:
يقصد بها أن تكون هناك شراكات مختلفة بين أكثر من دولة, تتعاون فيما بينها لتحقيق عدد من السياسات ولتحقيق الأهداف المرتبطة بتطوير التعليم، كلٌّ منها يهدف إلى تعزيز سياسات التعليم للجميع، وربطها بإستراتيجيات التنمية، والقضاء على الفقر، وتأمين التزام المجتمع المدني ومشاركته في صياغة إستراتيجيات تطوير التعليم، وفي تنفيذه ومتابعته.
أيضًا أن يكون هناك اهتمام بالطفولة المبكرة من خلال شراكات متنوعة، فالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة تسهم في تحقيق أهداف التعليم للجميع؛ حيث تؤدي إلى تحسين الأداء في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف العام المتمثل في الحد من الفقر، وكذلك تحقيق الأهداف المتصلة بالتعليم والصحة.
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